
يشمر الوزراء مع اقتراب التشريعيات على سواعدهم للظفر بمقعد في البرلمان يواصلون فيه حياة العز والجاه إن قدر
الله ولم تجدد الحكومة الجديدة الثقة في خدماتهم.. لدرجة يستميت البعض دفاعا عن أجر يقارب 70 مليون سنتيم

لو احتسبنا منحة التقاعد للوزير وأجره في البرلمان، بعيدا عن منح أخرى يستفيد منها المعني.
استطاع 7 وزراء في حكومة أحمد أويحيى تجاوز تصفيات قوائم التشريعيات بنجاح بعد حروب طاحنة داخل

أحزابهم اضطر بعضهم للانسحاب منها لتيقنهم من أن الأمور محسومة مسبقا، خاصة وأن تسريبات من داخل أعتى
الأحزاب تتحدث عن اتفاقات بين الوزراء المنسحبين الذين يحسب لغضبهم ألف حساب ولتجديد قياداتهم الثقة

فيهم في الحكومة القادمة إن سارت الأمر كما يريدون.
وفي وقت يتحدث فيه الجميع عن امتيازات البرلمان الذي استقطب الجميع للترشح من بطالين، محامين، أطباء،
شيوخ، شباب وكهول إلى درجة مغامرة البعض بمستقبلهم المهني كما هو الحال مع القضاة الذين يجبرهم القانون

على الاستقالة قبل الترشح، نجد فئة أخرى من أصحاب الجوازات الحمراء التي تتمتع بكثير من العز والجاه
والأضواء ولا يتفوق عليها في عالم السياسية إلا الرجل الأول في البلاد لا تفوت فرصة التشريعيات، لاستكمال

مسارها المهني بعيدا عن الحقائب الوزارية في مبنى زيغود يوسف الذي يمنحها الشيء الكثير.
حاولنا أن نقف على الامتيازات التي يوفرها البرلمان لصاحب المعالي “النائب الوزير” إن صح اللقب الجديد، رغم

صعوبة الأمر خاصة بالنسبة للوزراء.
وحسب المعلومات المستقاة من مصادر رفضت الكشف عن هويتها، يتراوح أجر الوزير بين 40 و05 مليون سنتيم
شهريا، على اعتبار أن الأجر يختلف بين الوزير بحقيبة وآخر بدونها، وأيضا بالنسبة للوزراء المنتدبين، كما قدرت

ذات المصادر تكلفة الخدمات التي يتمتع بها الوزير بحوالي 135 مليون سنتيم، فضلا عن الجواز الأحمر
الدبلوماسي والتنقل بالطائرات الخاصة بما فيها العسكرية وفي حال نهاية مهامه فمنحة التقاعد تقترب من الأجر
الحقيقي للسيد الوزير كما يمكنه الاحتفاظ بمنحة أخرى يتقاضاها كمنحة المجاهد وغيرها، وفي حال استطاع
الوزير المتقاعد حجز تأشيرة الدخول إلى البرلمان يمنحه القانون حق الاحتفاظ بجواز السفر الدبلوماسي وبمنحة

التقاعد التي تصل أحيانا إلى 40 مليون سنتيم والمنح الأخرى إن وجدت، زيادة على أجره كنائب والمقدرة بـ7.72
مليون سنتيم شهريا. ومن أكثر المزايا التي يتمتع بها الوزراء المترشحون للبرلمان بعد نجاحهم في إسقاط المادة التي
تجبر الوزير على الاستقالة 45 يوما قبل الترشح، أن حقائبهم الوزارية لن تضيع في حال جددت الدولة الثقة فيهم،

حيث يحتفظ الوزير الفائز في التشريعيات بحقيبته ويدخل مكانه إلى البرلمان الذي يليه ترتيبا في القائمة، خاصة وأن
القاعدة المعمول بها سياسيا أن يتصدر الوزير قائمته.

يذكر أن سبعة وزراء في الحكومة الحالية يدخلون 15 أفريل القادم سباق التشريعات، أربعة منهم ينتمون إلى حزب
جبهة التحرير الوطني ويتعلق الأمر بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، وزير العمل و الضمان

الاجتماعي، الطيب لوح، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، وزير النقل عمار تو، إلى
جانب وزيري حركة مجتمع السلم، وزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد
الله خنافو، فضلا عن الوزير الوحيد في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي، وزير البيئة والتهيئة الإقليمية شريف

رحماني.
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